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مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

العلاقة بين تمويل التعليم العالي وتطوره في القطاعين الحكومي والخاص في العراق بعد عام 2003

أ.م. د.عمرو هشام محمد(
الملخص 
        تعد مسألة تمويل التعليم العالي من المسائل الجدلية ، وبخاصة مع انحسار دور الدولة في الحياة الاقتصادية خلال العقود الثلاث الماضية، فهناك اتجاه يرى أن إسناد الدور الرئيسي للحكومة في التعليم العالي يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية ، والحفاظ على مستوى التعليم العالي من التراجع أو الفساد الاداري، في حين يرى أنصار الاتجاه الثاني أن القطاع الخاص هو الأكفأ في مجال التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة مما يجعل من مخرجات التعليم ذات جودة وتنافسية عالية ويسمح لها بالولوج في سوق العمل بكل سلاسة ويسر. ويركز هذا البحث على استطلاع رأي مجموعة من الاساتذة والطلبة في اختصاص الادارة والاقتصاد في كلية حكومية وأخرى أهلية لإستقصاء وتدعيم الآراء المتباينة في هذا الموضوع.

الكلمات المفتاحية : 

تمويل التعليم العالي ، الاستقلالية الأكاديمية ، النظام التعليمي العراقي

Abstract:

  The issue of financing higher education is controversial one, especially as the role of the state in economic life has declined over the past three decades. There is a tendency that the main role of the government in higher education is to maintain principle of equality in opportunities and social justice and to maintain higher education from deterioration or administrative corruption, While supporters of the second trend believe that the private sector is the most efficient in the field of education in general and higher education in particular, which makes outputs of education high quality and competitive and allows them to enter the labor market smoothly.
   This research focuses on the opinion of a group of professors and students in the field of administration and economics in both government and private colleges to investigate and consolidate divergent views on this subject.

   Key words:  financing higher  education,   Academic independence, the Iraqi educational system .   
المقدمة

      تثير مسألة تمويل التعليم العالي (الجامعي) تساؤلاتٍ عدة، منها ما هو متعلق بمقدار الإنفاق بصورة مطلقة، ومنها ماهو متعلق بنسبة هذا الإنفاق قياساً الى بقية أوجه التخصيصات من النفقات العامة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أو عن كفاءة هذا الانفاق وانعكاسه على جودة هذا التعليم. ومن المسائل المهمة كذلك هو مصدر هذا الانفاق ان كان عاماً أو خاصاً ومدى استدامته واستمراريته . لذلك كله اهتمت الدراسات الحديثة بإقتصاديات التعليم بموضوع تمويل التعليم العالي والمقارنة بين المنافع المتولدة عنه اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً من جهة، وبين الكلف التي يتحملها الافراد والحكومات والمجتمع ككل من جهة أخرى، لكي يتولد عائد أو مردود مقبول او مربح على مستوى الفرد أو المجتمع مقابل التضحية التي تم تحملها. 

 وتأتي أهمية البحث لكونه يناقش مصادر ونسب تمويل التعليم العالي في العراق، وبخاصة في ظل الضغوط المالية التي تشهدها الموازنة العامة العراقية نتيجة انخفاض اسعار النفط بعد عام 2014.

هدف البحث
      فهو تسليط الضوء على أهمية التمويل الحكومي للتعليم العالي بصورة مطلقة ونسبية، والى تقدير كلف التعليم في النظام التعليمي العراقي في القطاع الخاص.

فرضية البحث 
    فهي تقوم على أساس وجود ارتباط طردي بين التمويل القائم على القطاع الخاص للتعليم الجامعي من جهة ، وبين استقلالية الجامعات وإمكانية محاسبتها بالمقابل . وأخيراً جاءت هيكيلية البحث لتقوم على ثلاثة محاور رئيسة، الأول هو الإطار المفاهيمي لتمويل التعليم العالي واستقلاليته ، أما المحور الثاني فهو اتجاهات تمويل التعليم العالي وتكاليفه في العراق، واهتم المحور الثالث بعرض وتحليل نتائج الاستبانة في ضوء إجابات العينة (من الاساتذة والطلبة الجامعيين)، وصولاً الى الاستنتاجات والتوصيات.

المحور الأول
الإطار المفاهيمي لتمويل التعليم العالي واستقلاليته

أولاً : ستراتيجية التمويل بين القطاع العام والخاص 
  في الدول النامية عادةً ما يقع عبء تكلفة توفير التعليم العالي الى حدٍ كبير على عاتق الحكومات، أما في الدول المتقدمة فيقع على دافعي الضرائب بوجه عام، وقد يثير ذلك تساؤلاتٍ عدة عن علاقة أكثر المستفيدين من نظام التعليم العالي بمن يدفع الحصة العادلة من التكلفة. وقد تمكن عدد قليل من البلدان من توسيع نطاق التعليم العالي فيها مع زيادة جودته في الوقت نفسه دون المطالبة بمساهمة كبيرة من الطلاب وأسرهم، ولكن أغلب الدول النامية تحتاج الى استراتيجية تمويل مستدامة للتعليم العالي. وتقوم هذه الستراتيجية على خمسة عناصر1:

1- زيادة الإستثمارات العامة.
2-  تنويع ايرادات المؤسسات عن طريق زيادة تقاسم التكاليف.
3-  توسيع القطاع الخاص
4-  نمو حالة القيد بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني.
5-  التوسع في استخدام تكنولوجيات الأداء الجديدة.

     وبالمقابل نجد ومع وجود آليات محدودة لتخصيص موارد الموازنة العامة استناداً الى الأداء، فلن يكون لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية حوافز إدارية ومالية محددة تجعلها أكثر ابتكاراً وتمكنها من استخدام الموارد بطريقة أكثر فعالية. كذلك فإن الأنظمة الحكومية الجامدة التي تعمل في إطارها مؤسسات التعليم العالي، لن توفر حافزاً ومرونة كافية لاستخدام الموارد المحدودة بطرق كفوءة وفعالة.

      لقد قادت الضغوط المالية المتزايدة على الإستثمار في التعليم ، الى جانب زيادة الطلب الخاص على التعليم ،العديد من الحكومات الى الاتجاه نحو زيادة مساهمة الطلبة وذويهم في تقديم الدعم المالي للتمويل من خلال عدة آليات لاسترداد التكلفة بما فيها الرسوم والقروض الطلابية . ومع ذلك فهناك من يسوق حججاً للدفاع عن دعم التعليم العالي، الحجة الأولى أن المنافع الاجتماعية تفوق حجم المنافع الخاصة، مما يدفع بالحكومات لدعم التعليم كي تحافظ على الحد الأدنى المطلوب للإستثمار في التعليم، والحجة الثانية تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وعدم الاتكال على قوى السوق والقطاع الخاص وحده في توفير التعليم . 

 والحجة الثالثة تقوم على مبدأ أن التعليم يخضع لاقتصاديات الحجم، لذا فإن تحقيق مبدأ الكفاءة يتطلب أن يقوم القطاع العام بأعباء التمويل الأساسي ليستفاد منه في التوسع، ومن ثم دخول القطاع الخاص. وعموماً قبل الإقدام على الاستثمار في مشروع تعليمي يجب أن يأخذ أصحاب المشروع بنظر الحسبان المعايير الآتية :2
1- العوائد الاقتصادية المباشرة للإستثمار؛ وذلك بتحقيق التوازن مابين تكلفة الفرصة البديلة للموارد وبين الفوائد المستقبلية المتوقعة من خلال الزيادة في انتاجية الخريجين.
ب- العوائد الاقتصادية غير المباشرة؛ وذلك من خلال الفوائد الخارجية التي تؤثر في دخول الآخرين من أفراد المجتمع . 
جــ - الفوائد المالية  ؛ وتكون على شكل الضرائب المدفوعة  المرتفعة والناتجة عن الزيادة في حجم الدخول . 

د- مستوى الرضى المتحقق في الطلب على العمالة المتدربة ؛ وهنا تظهر أهمية سياسات التوظيف ، وأشكال التوظيف ، ومستوى الأجور.

ه- الطلب الخاص على التعليم ؛ وينصب الاهتمام هنا على معدل العائد الخاص من الاستثمار في التعليم ، ومستويات الرسوم، وأية أشكال أخرى من التكلفة الاجتماعية وغيرها من العوامل.

و- الكفاءة الداخلية للمؤسسات التعليمية؛ والتي يعبر عنها بالعلاقة بين المدخلات والمخرجات عن طريق مؤشرات الهدر والرسوب والترك.

ز- التوزيع الجغرافي والاجتماعي للفرص التعليمية .

ح – أثر توزيع الفرص التعليمية في توزيع الدخل ، وإسهام التعليم في خفض الفقر ومعدلاته.
1- الاستقلالية والحرية الأكاديمية 

   لقد استخدم مصطلح الحرية الأكاديمية لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1885، وفي بريطانيا عام 1901 وتأسس في أميركا عام 1915 بإعلان مبادئ الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات . وقد تضمن إعلان الحرية الأكاديمية عام 1940 الذي أصدرته الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات AAUP لتعريف الحرية الأكاديمية " بأنها حق هيئة التدريس في الحرية الكاملة في البحث ونشر ثمار بحوثهم.3 ويمكن القول بأن المبادئ الكبرى للحرية الأكاديمية والاستقلالية الأكاديمية تتضمن الآتي4:

· حرية الباحث في التعليم والتقصي ومناقشة المشكلات في مجال علمه، والتعبير عن النتائج التي توصل إليها سواء من خلال النشر أو التدريس ، دون تدخل السياسيين أو الإداريين ، مالم تكن الوسائل التي يستخدمها أعدتها جهة مؤهلة من اختصاصه، غير ملائمة بشكل واضح أو منافية لأخلاق مهنته.
· حق المشاركة في إدارة المؤسسة وصنع القرار.
· حرية اختيار مواضيع البحث.
· حرية التعبير ونشر الآراء بحرية ، وحرية تفسير المعرفة عبر وسائل الإعلام.
· حرية الانخراط في فعاليات ونشاطات أكاديمية.
· حرية السفر والاتصال بالأكاديمين الآخرين.
  للجامعات في المملكة المتحدة درجة مرتفعة من الاستقلال ، وتتقاسم مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة السمات الآتية5:

· الاستقلال القانوني لهذه المؤسسات؛
· إنها هيئات ذات طابع خيري؛
· وهي تخضع لمساءلة مجلس إدارة يتحمل المسؤولية النهائية عن جميع جوانب المؤسسة .
  وتشكل الحرية الأكاديمية والاستقلالية الأكاديمية أهمية بالغة لتحقيق المعايير الدولية في عمليات البحث العلمي والاستفادة منها بالنشر والتطوير، فضلاً عن إنها توفر الفرص للعقول المبدعة حتى تظهر وتتقدم، لذا فإن انتعاش حركة الابتكار وتسجيل الاختراعات والنشر في الدوريات والمؤلفات في مراكز الدراسات والبحوث مؤشر إيجابي على غياب الضغوط التي يمارسها الممولون، كذلك فإن انسيابية المفاوضات وسلاستها بين مراكز البحوث مع جهات التمويل تشير إلى روح التوافق والتعاون .  

  أما فيما يخص علاقة الاستقلالية بالتمويل، فيرى الباحثون أن معظم المؤسسات المتطورة في العالم والتي بلغت مرحلة النضج، تدرج ضمن ستراتيجيتها نظامَ حوكمةٍ معلناً وواضحاً فيما يتعلق بإستقلالية الإدارة ، وتنويع مصادر التمويل كالشراكة وتسويق الخدمات إلى جانب دور التمويل الخاص، معتمدة في ذلك على الشفافية والمشاركة والمساءلة ودور المراجعة في حسن استغلال مواردها. وبناءً عليه يمكن حصر أهم مصادر التمويل للجامعات بالآتي 6:

· تتلقى تمويلاً من الادارات العامة للدولة .
· مساهمة الطلاب في بعض الرسوم الدراسية.
· نشاط الجامعات على الصعيد التجاري ، وتسويق البحوث بهدف توليد الايرادات من الأنشطة التجارية .
· وفي العالم العربي و الإسلامي يمكن أن يكون هناك نوع آخر من التمويل وهو المعتمد على الوقف، ومن أمثلة ذلك جامعة الأزهر وجامعة الزيتونة واللتان تعطيان أفضل الأمثلة للاستقلال المالي .   

2-  الحوكمة المؤسسية 

     يمكن القول أن الحوكمة بشكل عام "هي توزيع السلطة والمهام بين الوحدات داخل كيان أكبر، وأساليب التواصل والرقابة فيما بينها، وسير العلاقات بين الكيان والبيئة المحيطة"، أما في التعليم العالي فتتناول عمليات الحوكمة أبعاداً متعددة تشمل كيفية تماسك أجزائها، وكيفية ممارستها للسلطة، وكيفية اتصالها بالأعضاء الداخلين (الطلاب وأعضاء هيئة التدريس)، وكيفية اتخاذها للقرارات وتفويضها للمسؤولية عن القرارات والإجراءات الداخلية، ومدى قيامها بذلك.7 
شكل (1) تقدير معدل العائد للتعليم الجامعي

                                                                          متحصلات العمل


المنافع


                     الكلفة

          الزمن 

                                    65                    22      18

                                    43                     0      4- 

    المصدر: بسام مصطفى العمري ، تمويل التعليم العالي واقتصادياته – نظرة معاصرة- ط1،                                دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن: عمان ، 2014 ، ص72 .

  يبين الشكل (1) أن عائدات العمل تصل الى الصفر عند التخرج من الجامعة وقبلها يحتاج الطالب الى تمويل ، ثم بعدها تبدأ العوائد بشكل ايجابي وحتى الوصول الى سن التقاعد عند 65 سنة بحسب الشكل ويصح هذا في كثير من الدول ومن ضمنها العراق.

ثانياً: مسارات كلف التعليم 

       تعد مسألة تمويل التعليم العالي مسألة مهمة وحساسة في ذات الوقت، فالتعليم العالي مكلف من جهة، وهو يواجه منافسة من قبل قطاعات أخرى مهمة على توزيع الإنفاق العام بين هذه القطاعات. وعدم حصول التعليم العالي على تمويلٍ كافٍ يؤثر على نوعيته وجودته من جهة، ويقلل من فرص الحصول عليه وتنوعه من جهة ثانية، مما يؤثر بالنتيجة على هدفي (الكفاءة والإنصاف). لذا فإن الاعتماد على التمويل العام لم يعد كافياً، ومن الضروري الاعتماد على التمويل الخاص، ولكن مع ضرورة مراعاة الطلبة من الخلفيات الفقيرة. 

   ومن التحديات التي يواجهها تمويل التعليم العالي إن الانفاق العام غير قابل للإستدامة، فضلاً عن أن هناك قيوداً اقتصادية على الجامعات مما يقلل من حوافز الكفاءة، لذا فيمكن إقتراح ستراتيجية من ثلاث عناصر هي؛ الرسوم المتغيرة المؤجلة ، والقروض المتوقفة على الدخل، وتدابير فعالة لتعزيز فرص الحصول على التعليم، وهذه الستراتيجية ممكن تطبيقها في بلد يستطيع تحصيل ضريبة الدخل، ويبقى التحدي هو تمويل التعليم العالي بطرق تعزز النوعية وتـتجنب مزاحمة التعليم الابتدائي والثانوي8 .

  ويوضح جدول(3) أهم مصادر تمويل التعليم العالي المعتمدة في بعض الدول المتقدمة والنامية، التي تتنوع من تمويل حكومات مركزية، الى حكومات محلية، الى تمويل خاص من القطاع العائلي، الى مساهمات لشركات ومؤسسات الى تبرعات لجهات خيرية وغيرها. 

           جدول(3) مصادر تمويل الإنفاق على التعليم في دول متقدمة ونامية 


	دول متقدمة
	مصادر التمويل
	دول نامية
	مصادر التمويل

	الولايات المتحدة الأمريكية
	تمويل فدرالي، ضرائب عقارية، ضرائب الولاية، مساهمات خيرية
	الصين
	الحكومات المحلية، الأسر

	المملكة المتحدة 

البريطانية
	الحكومة المركزية ، ضرائب السلطة المحلية، قروض الطلبة
	الهند


	الحكومة المركزية،حكومات الولاية 

الأجهزة المحلية، الهيئات

	اليابان
	الحكومة المحلية، المجالس الإقليمية، ضرائب عامة
	كوريا الشمالية
	الحكومة المركزية، المؤسسات والمصانع الإنتاجية

	كوريا الجنوبية
	الحكومات المحلية، الاسر
	مصر
	الحكومة ، الأسر


المصدر: عقيل حميد جابر الحلو، الاستثمار بالموارد البشرية و علاقته بالتشغيل والبطالة في البلاد النامية (دراسة حالة العراق)، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة المستنصرية، كلية إدارة والاقتصاد، 2008، ص31 .

المحور الثاني
اتجاهات تمويل التعليم العالي وتكاليفه في العراق
أولا : تطورات التعليم العالي في العراق

أما عن أهم خصائص التعليم العالي في العراق فيمكن ملاحظة الآتي :

1- إن أعداد الطلبة المقبولين في التعليم العالي (حكومي وخاص وتقني للصباحي والمسائي) قد تضاعف خلال عقد ونصف ، منذ العام الدراسي 1992/1993 وأصبح يربو على المائة ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2008/2009. واستمر هذا الاتجاه ليصل عددهم الى 199064 للعام الدراسي 2013/2014 بعد أن كان 123339 في العام 2009/2010 أي بزيادة تصل نسبتها الى 61.4% خلال أربع سنوات فقط، كذلك فإن عدد الطلبة الموجودين بلغ 627062 للعام الدراسي 2013/2014 وبنسبة زيادة عن العام السابق تصل الى أكثر من 13%.9 وهذا يوضح مدى تزايد الاحتياجات المادية والمعنوية بدءاً من الأبنية والمختبرات والمستلزمات الأخرى مروراً بالكوادر التدريسية المؤهلة، وهذا ما لا يتماشى مع ميزانية وزارة التعليم العالي المتواضعة التي لا تتعدى 2% من الموازنة العامة للدولة العراقية.
2-  كذلك إزداد عدد أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الجامعي والتقني من حوالي  34000 عام 2009/2010 الى ما يقارب 41000 في العام 2013/2014 . 
جدول (4) الزيادة في عدد الطلبة والتدريسين الجامعيين للمدة 2010-2014
	السنة الدراسية
	الطلبة المقبولين
	الطلبة الموجودين
	الهيئة التدريسية

	2009/2010
	123339
	416414
	34008

	2010/2011
	157560
	476377
	35735

	2011/2012
	133219
	489399
	37404

	2012/2013
	186134
	554587
	39445

	2013/2014
	199046
	627062
	40993

	التغير خلال العامين الأخيرين %
	6.9
	13.1
	3.9

	التغير خلال المدة %
	61.4
	50.6
	20.5


المصدر: التعليم الجامعي في العراق للعام الدراسي 2013/2014 ، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / قسم الاحصاء ،ص4.

3-  وجود نسب رسوب وتأجيل عالية تؤشر الى وجود تسرب، وبالتالي تؤدي الى انخفاض كفاءة الانفاق العام في مجال التعليم العالي، لان ذلك يؤدي الى هدر في الانفاق العام. وكما هو مبين في جدول(5):
جدول (5) الطلبة الراسبين والمؤجلين والتاركين في التعليم العالي للمدة 2010-2014
	السنة الدراسية
	الطلبة الراسبين 
	الطلبة المؤجلين
	الطلبة التاركين

	2009/2010
	77481
	12710
	9451


	2010/2011
	77025
	13168
	7215

	2011/2012
	74832
	12955
	6799

	2012/2013
	80192
	10860
	6708

	2013/2014
	99542
	9516
	7496

	نسبة التغير خلال العامين الأخيرين
	24.1
	12.4 -
	11.7

	التغير خلال المدة 
	28.5
	25.1 -
	20.7 -


المصدر: التعليم الجامعي في العراق للعام الدراسي 2013/2014 ، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / قسم الاحصاء، ص6.

4-  حصول توسع أفقي في التعليم العالي بشقيه العام والخاص كما يوضحه الجدول(6):
  جدول(6) قبول الطلبة العراقين في التعليم العالي للعام الدراسي 2013 /2014
	
	صباحي ومسائي
	جامعة  بغداد
	الجامعة المستنصرية
	جامعة النهرين

	عدد الطلبة المقبولين           (صباحي+ مسائي)
	198955= 159435 +

39520 
	 15810 = 

13072+

2738
	12363= 

8787 +

3576
	963

-

	مجموع الجامعات (الحكومية)
	129047= 

105569 +

23478 (64.5%)
	
	
	

	هيئة التعليم التقني
	33735= 

31218 +

2517 (17.2%)
	
	
	

	الكليات الأهلية
	36173= 

22648 +

13525 (18.2%)
	
	
	

	عدد أعضاء هيئة التدريس (صباحي)
	39689
	6714 

(17%)
	2613 

(6.6%)
	957

(2.4%)


المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد التعليم الجامعي في العراق للعام الدراسي 2013/2014 ، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / قسم الاحصاء، ص 8-9.

ثانياً : مصادر تمويل التعليم العالي 

      هناك أكثر من قناة لتمويل التعليم الجامعي والمؤسسات الأكاديمية في العراق، إذ يتم تمويل التعليم العالي بالدرجة الأولى بالاعتماد على التمويل المركزي من تخصيصات الإنفاق العام للموازنة الفيدرالية، والتي تعتمد على ايرادات النفط الحكومية بنسبة تفوق الـ90%، ثم التمويل بالاعتماد على القطاع الأهلي (الخاص)، فضلاً عن قنوات أخرى فهناك على سبيل المثال محاولة لتشريع قانون بدعم شركات القطاع الخاص لمؤسسات البحث العلمي.9 وكالآتي:

1- قناة الانفاق العام (التخصيصات الحكومية من الموازنة العامة) للتعليم العالي:                        لقد ارتفعت نسبة تخصيصات قطاع التعليم ( بشقيه وزارتي التربية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) بصورة مطلقة ونسبية، لكن الملاحظ إنها لم تتعدَ نسبة 10% من الموازنة العامة الفيدرالية في العراق على أحسن الأحوال – كما يظهر من شكل(3) ،  بينما تبلغ نسبة الانفاق على قطاع التعليم من اجمالي الانفاق العام في الإمارات ما يقارب 24%  وفي الجزائر والسعودية 20% تقريباً، بينما في الأردن ومصر حوالي 12%، في الوقت الذي توصي اليونسكو بأن تكون نسبة الإنفاق على التعليم من الموازنة العامة بحدود (17- 14%)، هذا ولا تتعدى ما تحصل عليه وزراة التعليم العالي والبحث العلمي نسبة 3%. 11 
شكل(2) التطورات في نسبة تخصيص القطاع التعليمي  في العراق للمدة 2006-2013
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المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات وزارة المالية 2013-2012-2011.

جدول (7) التخصيصات المالية لجامعات عراقية حكومية للمدة 2004-2012 (مليار دينار عراقي)

	السنوات
	جامعة النهرين
	الجامعة المستنصرية
	جامعة بغداد

	
	تخصيصات جامعة النهرين
	مصروفات جامعة النهرين
	تخصيصات جامعة المستنصرية
	مصروفات جامعة المستنصرية
	تخصيصات جامعة بغداد
	مصروفات جامعة بغداد

	2004
	0
	0
	8.381
	22.784
	51.064
	29.979

	2005
	9.148
	9.367
	28.771
	33.911
	77.194
	35.761

	2006
	12.051
	10.785
	39.112
	38.171
	44.212
	27.424

	2007
	16.846
	17.452
	45.557
	44.735
	80.355
	65.812

	2008
	31.421
	34.001
	102.711
	104.886
	261.73
	286.165

	2009
	47.661
	51.446
	143.227
	154.951
	267.515
	332.582

	2010
	52.127
	59.849
	139.748
	163.263
	298.041
	354.489

	2011
	50.031
	59.011
	140.779
	154.242
	307.745
	303.742

	2012
	61.309
	73.461
	160.104
	175.011
	340.405
	356.671


المصدر: وزارة التعليم العالي ، دائرة البحث والتطوير.

شكل  (3) اتجاه التخصيصات المالية لجامعات عراقية حكومية رئيسة [image: image2.png]— el Aals Clanass

e gy il Aasla Slianads

iy el b

\
AN

T T T
YeoA YooV Yool Yoo

400

350

300

250

200

150

100

50





المصدر: من عمل الباحث  بالاعتماد على بيانات جدول 7

شكل (4) اتجاه المصروفات المالية لجامعات حكومية عراقية رئيسة


المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات جدول 7

شكل ( 5 )  مقارنة بين مصروفات وتخصيصات جامعات حكومية عراقية رئيسة
المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات جدول 7

2- قناة الإنفاق الخاص ( الأهلي ):

      أن متوسط تكلفة التعليم للطالب في العراق يمكن تقديرها من خلال تكاليف الدراسة في القطاع الخاص، و كالآتي :
· متوسط كلفة التعليم للحصول على البكلوريوس (الأقسام الانسانية) :
 = تكلفة التعليم الابتدائي والثانوي + التعليم العالي (الأولي/ البكلوريوس) 

= ( 17,100,000+ 5,000,000)

   = 22,100,000 دينار عراقي أو ما يقدر بـــأكثر من 18 الف دولار ( بافتراض سعر الصرف 1200 دينار عراقي للدولار – والذي هو متوسط بين سعر الصرف الرسمي والموازي ) . 

· متوسط كلفة التعليم للحصول على البكلوريوس ( الأقسام العلمية)  :
 = 17,100,000+( 12,000,000- 30,000,000) =( 29–47) مليونI.D 
 أي ما يقارب 25 ألف – الى 40 ألف دولار.

· متوسط كلفة التعليم العالي / برنامج الدراسات العليا :
للماجستير يبدأ مما يقارب 3500 دولار / و للدكتوراه 15 ألف دولار .

جدول (8) تقدير كلف سنوات الدراسة في العراق (دينارعراقي)
	المرحلة الدراسية
	سنوات الدراسة
	كلفة السنة الواحدة
	إجمالي الكلفة

	الابتدائية
	6
	1,200,000
	7,200,000

	المتوسطة
	3
	1,500,000
	4,500,000

	الإعدادية
	3
	1,800,000
	5,400,000

	الكلفة الإجمالية للدراسة الابتدائية والثانوية
	
	
	17,100,000

	البكلوريوس         (الأقسام الانسانية)
	4
	1,250,000
	5,000,000

	البكلوريوس       (الأقسام العلمية)
	4-5
	3,000,000 –6,000,000
	12,000,000 – 30,000,000

	الماجستير         (النفقة الخاصة)
	2
	4,000,000
	8,000,000

	الدكتوراه           (النفقة الخاصة)
	3
	6,000,000
	18,000,000


المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على مقابلات شخصية .

3- قنوات أخرى :
      هناك قنوات أخرى وإن كانت ذات تأثير ضئيل لكن من المهم الإشارة لها، ولعل من اهمها ما نص عليه قانون صندوق التعليم العالي رقم 111 لسنة 1997 وهو أشبه بالاعتماد على التمويل الذاتي إن صح التعبير إذ تنص المادة 1 منه على ان " ينشأ في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي صندوق يسمى ( صندوق التعليم العالي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ، " أما المادة 4 منه فهي تتعلق بموارد صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة تحديداً ،  وهي تنص على أن تحول " نسبة 5% من حصيلة الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية" وكذلك " نسبة 5% من اجور الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد" فضلاً عن  " الايرادات الناجمة عن خدمات الوزارة والمنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة "12. 

المحور الثالث
عرض و تحليل النتائج في ضوء إجابات العينة ( من الاساتذة والطلبة الجامعيين )

     نسعى في هذا المحور للتعرف على واقع التعليم العالي في الجامعات العراقية من وجهة نظر الاساتذة و الطلبة في الجامعة المستنصرية و كلية المنصور وفق استجابة العينة، وتم الاعتماد على التوزيعات التكرارية لإجابات عينة البحث والنسب المئوية لها، وصولا إلى الوسط الحسابي و الانحراف المعياري لتلك الإجابات. و قد اعتمد الباحث على مقياس (Likert) الخماسي في إجابات العينة للأستبانة، فسيكون مستوى كل متغير ما بين (1-5) بخمسة مستويات والجدول ( 9) يوضح ذلك، و يشمل مستويين في حالة الزيادة عن الوسط الفرضي البالغ (3) فيكون جيداً إذا ما تراوح بين (3-4)، وجيد جداً اذا ما زاد عن (4)، كذلك يتضمن مستويين إذا ما انخفض عن الوسط الفرضي (3)، فيكون ضعيف إذا ما تراوح بين (3-2)، وضعيف جداً إذا ما انخفض عن (2). 

جدول (9) مستويات قوة المتغيرات

	درجات المقياس
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف
	ضعيف جدا

	قيمة المتوسط
	5
	4
	3
	2
	1


        الوسط الفرضي = (مجموع الأوزان ÷ عدد البدائل) 

                        = (1+2+3+4+5) ÷ 5 =3

أولاً: واقع التعليم من وجهة نظر الاساتذة

      وفقا لنموذج البحث الفرضي تم اعتماد مجموعة من الفقرات تمثل استطلاع حول مدى كفاءة وفاعلية واقع التعليم من عدمه، وكما في الجدول (10). اذ تظهر النتائج ان أعلى قيم قد جاءت الى الفقرة 19 ( اعتقد أن نظام التعليم الجامعي في العراق يحتاج الى عملية إصلاح جذري وشامل لجميع مفاصله) وبوسط حسابي (4.21) وبأنحراف معياري (1.24) وبمعامل اختلاف (29.45) وبمستوى أهمية (1)، وهذا ما يدل على اتفاق اغلبية العينة المبحوثة بأن النظام التعليمي في العراق يحتاج الى معالجة جادة ، واهتمام واسع من قبل المعنين ، من أجل إصلاحه وبصورة جذرية وليست جزئية، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها العراق، والتي أثرت ســلـبــاً على الواقع التعليمي. وكذلك نجد ان الفقرة 11 التي نصت على (أن إعطاء استقلالية للجامعات العراقية وحصر دور الوزراة بالإشراف العام يرفع من المستوى العلمي) كثاني أعلى قيمة في الجدول (10)، و بوسط حسابي (3.81) وبمستوى جيد وبانحراف معياري (1.37) وبمعامل اختلاف (35.96)، وهذا يدل على ان عينة البحث من الاساتذة يرون كلما كان هناك استقلالية للجامعات كلما كان ذلك أفضل، إذ كلما كانت هناك تدخلات من قبل الوزارة، وخاصة في التفاصيل والجزئيات لعمل الجامعات فأنه سيؤثر سلباً على المستوى العلمي للجامعات.
جدول ( 10 ) نتائج تحليل الاستبانة لعينة الاساتذة

	الفقرات
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	معامل الاختلاف
	الاهمية النسبية

	1- أن نظام الدراسة السنوية المتبع حالياً هو الأصلح لتطوير المستوى العلمي في جامعاتنا
	2.81
	1.47
	52.31
	10

	2- أن نظام الامتحانات بإعطاء أكثر من دورين للممتحنين يطور المستوى العلمي في جامعاتنا
	1.94
	1.48
	76.29
	19

	3- نظام القبول المركزي في الجامعات العراقية منصف ويلبي طموح الطلبة المتقدمين
	2.62
	1.49
	56.87
	14

	4- أعتقدأن تمويل الجامعات الحكومية العراقية من خلال الاعتماد على تخصيصات الموازنة الحكومية يطور مستواها
	3.04
	1.38
	45.39
	6

	5- أن  تمويل الجامعات الحكومية العراقية لو يتم عن طرق أخرى (موارد ذاتية، تبرعات، مساهمات ) يحقق استقلالية أكبر للجامعات
	3.38
	1.53
	45.27
	5

	6- أعتقد أن المستوى التعليمي للجامعات الحكومية أفضل من مثيله في الجامعات الأهلية في العراق
	3.23
	1.54
	47.68
	8

	7- أن التوسع الحاصل في التعليم الجامعي الأهلي (الخاص) سيطور من النظام التعليمي في العراق
	2.77
	1.65
	59.57
	15

	8- إن نظام العبور (التحميل) يطور النظام الجامعي في العراق
	2.34
	1.49
	63.68
	18

	9- أعتقد أن تحديد سنوات الدراسة  الأولية بالجامعة بسنوات محددة أفضل للنظام التعليمي الجامعي
	3.75
	1.31
	34.93
	3

	10- إن حصة تخصيصات التعليم العالي والبحث العلمي من الموازنة العامة  مناسباً وكافياً 
	2.57
	1.45
	56.42
	12

	11- أن إعطاء استقلالية للجامعات العراقية وحصر دور الوزراة بالإشراف العام يرفع من المستوى العلمي
	3.81
	1.37
	35.96
	4

	12- الامتحانات الوزارية في الجامعات العراقية تطور المستوى العلمي لطلبتنا
	2.47
	1.49
	60.32
	16

	13- أعتقد أن الاستاذ الجامعي العراقي حصل على استحقاقه المادي والمعنوي في ظل قانون الخدمة الجامعية النافذ
	2.70
	1.50
	55.56
	11

	14- أن تصنيف الجامعات العراقية على المستوى العالمي هو استحقاقها الحقيقي 
	3.23
	1.48
	45.82
	7

	15- أعتقد أن هناك استخداماً كافياً للأنترنت وتكنولوجيا المعلومات من قبل طلبتنا في دراستهم
	2.19
	1.24
	56.62
	13

	16- أن المناهج المعتمدة حالياً في الدراسات الأولية ( في كليات الادارة والاقتصاد) مناسبة وحديثة وشاملة
	3.62
	1.22
	33.70
	2

	17- أن المناهج المعتمدة في الدراسات العليا في مجال العلوم الاقتصادية والادراية واالمحاسبية  لا تتسم بالحداثة والتطور
	2.91
	1.39
	47.77
	9

	18- اعتقد أن نظام التعليم الجامعي العراقي (الحكومي والخاص) يسير بالاتجاه الصحيح ويحقق كفاءة في أدائه بعد عام 2003
	2.00
	1.25
	62.50
	17

	19- اعتقد أن نظام التعليم الجامعي في العراق يحتاج الى عملية إصلاح جذري وشامل لجميع مفاصله 
	4.21
	1.24
	29.45
	1

	الوسط العام
	2.93
	1.48
	48.30
	


المصدر: من عمل الباحث

     أما أدنى قيمة في الجدول ( 10 ) فقد تمثلت في الفقرة 2 (أن نظام الامتحانات بإعطاء أكثر من دورين للممتحنين يطور المستوى العلمي في جامعاتنا) وبوسط حسابي (1.94) وبمستوى ضعيف جداً وبانحراف معياري (1.48) وبمعامل اختلاف (76.29)، وبمستوى أهمية (19)، مما يدل على ان أحد أهم أسباب تردي المستوى العلمي من وجهة نظر الاساتذة الجامعيين العراقيين، هو منح فرصة لأكثر من دورين للطلاب المكملين، مما أثر على الرصانة العلمية للجامعات والمستوى العلمي لطلابها مقارنةً بالجامعات العربية والاقليمية.

     وكذلك وجد الباحث ان الفقرة الثانية كأدنى قيمة في الجدول ( 10 ) قد جاءت الى الفقرة  18(اعتقد أن نظام التعليم الجامعي العراقي (الحكومي والخاص) يسير بالاتجاه الصحيح ويحقق كفاءة في أدائه بعد عام 2003)، وبوسط حسابي (2.00) وبمستوى ضعيف وبأنحراف معياري (1.25) وبمعامل اختلاف (62.50) وبمستوى أهمية (17)، مما يدل على ان هناك مشكلة حقيقية واضحة تدل على ان المستوى العلمي في العراق وخاصة بعد عام 2003، تعاني من سوء ادارة نتيجة عدة اسباب ومنها ، هو عدم الاستقرار في قيادة الوزارة ، و كثرة السياسات المختلفة التي جاء بها كل وزير، مما أثر على المستوى التعليمي بصورة عامة.

      واجمالا حقق واقع التعليم في العراق من وجهة نظر الاساتذة وسط حسابي (2.93) وبمستوى ضعيف وبأنحراف معياري (1.42)، وهذا مما يدل على وجود تراجع واضح في المستوى التعليمي من وجهة نظر الاساتذة وخاصة في الاسلوب المتبع في الدراسة و نظام القبول المركزي وقلة التخصيصات المالية، كان لها الأثر الأكبر على تدهور النظام التعليمي. وكذلك وجد الباحث إن الاستاذ الجامعي يرى بأن الاستحقاق الذي منح له ضمن قانون الخدمة الجامعية لا يلبي طموحه أو يعطيه ما يستحق، بالرغم من أن القانون قد منح امتيازاتٍ للاستاذ جعلته افضل من الموظفين في الوزارات الاخرى، وكذلك هناك مشكلة وهي الامتحانات الوزارية التي طبقت في الآونة الأخيرة يرى فيها الاساتذة انها لا ترفع المستوى العلمي وانما تؤثر سلباً على سياسة الجامعة وحريتها.

ثانيا: واقع التعليم من وجهة نظر الطلاب

       وفـقـاً لنموذج البحث الفرضي تم اعتماد مجموعة من الفقرات تمثل استطلاع حول مدى كفاءة وفاعلية واقع التعليم من وجهة نظر الطلاب في الجامعة المستنصرية و كلية المنصور، وكما في الجدول (11)، اذ تظهر النتائج أن أعلى قيم قد جاءت الى الفقرة 10 (توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بالمالية العامة (الضرائب ، الإنفاق العام، الموازنة العامة)) وبوسط حسابي (4.21) وبأنحراف معياري (1.34) وبمعامل اختلاف (32.54) وبمستوى أهمية (2)، وهذا يدل على أن المناهج الدراسية المعتمدة من قبل المبحوثين كانت تتميز بالشمولية في احتواءها بالمعرفة الكافية بالمادة المقررة من قبل الجامعة ، وخاصة للعلوم المالية التي تعد من اساسيات المعرفة لكلية الادارة والاقتصاد. 

  وكذلك نجد أن الفقرة 23 (أن فتح فروع لجامعات أجنبية رصينة في العراق كما تفعل بعض الدول العربية يطور النظام الجامعي في العراق) كثاني أعلى قيمة في الجدول ( 11 ) وبوسط حسابي (4.14) وبمستوى جيد جدا وبأنحراف معياري (1.17) وبمعامل اختلاف (28.26) وبمستوى اهمية (1)، مما يدل على اتفاق أغلبية العينة المبحوثة ، بأن فتح فروع لجامعات اجنبية تساعد على تحسين النظام التعليمي، وذلك لما توفره من منافسة وخاصة ما بين الكليات الاهلية مما يجبرها على تحسين مستواها العلمي نحو الافضل ووفق المواصفات العالمية. 

   أما أدنى قيمة في الجدول (11) فقد جاءت الى الفقرة 11 ( توفر المناهج الدراسية قدرة على تطوير اللغة الانكليزية  للطلبة في مجال العلوم المالية والمصرفية) وبوسط حسابي (2.46) وبمستوى ضعيف وبأنحراف معياري (1.45) وبعامل اختلاف (58.94) وبمستوى أهمية اخير (31)، وهذا مما يشير الى ان الطلبة لا يجدون في المناهج الدراسية مجالا لتطوير لغتهم الانكليزية نتيجة الاسلوب المتبع من قبل الجامعة المبحوثة و نتيجة النظام التعليمي السائد بصورة عامة . وكذلك وجد الباحث ان الفقرة الثانية كأدنى قيمة في الجدول (11)  قد جاءت للفقرة 15 ( لقد طورت الأساليب التدريسية المتبعة في الجامعات العراقية المهارات الريادية والتحليلية للطلبة) وبوسط حسابي (2.77) وبمستوى ضعيف وبأنحراف معياري (1.57) وبمعامل اختلاف (56.68) وبمستوى اهمية (29)، مما يدل على ان الطلبة لم يجدوا بالاساليب المتبعة من قبل الجامعات العراقية وسيلة لتطوير مهاراتهم لدرجة الريادة او التحليل في اختصاصهم.

  واجمالا حقق واقع التعليم في العراق من وجهة نظر الطلبة وسط حسابي (3.54) وبمستوى جيد وبأنحراف معياري (1.48)، وهذا يدل على وجود رضا من قبل الطلبة على المستوى العلمي الموجود في الجامعات العراقية، اذ يرى الطلبة ان المناهج الدراسية المعتمدة تعطيهم معرفة واسعة في المجال المالي للاسواق المالية ونسب الضرائب و التحليل المالي وعلوم الادارة والمخاطر، إلا ان الملاحظ ان هناك تراجع في مستوى العلمي للطلبة فيما يخص مجال الحاسوب و كذلك في مجال اللغة الانكليزية. وكذلك وجد الباحث ان الطلبة يجدون بالتعليم الموجود خارج البلد أفضل، مما هو موجود في داخل البلد، وان أي عملية لتوسيع و تطوير المناهج سيساهم في رفع المستوى العلمي للجامعات العامة والاهلية. 

جدول (11) تحليل نتائج استبانة الطلاب

	الفقرات
	الوسط الحسابي


	الانحراف المعياري
	معامل الاختلاف


	الاهمية النسبية

	1-توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بالأسواق المالية 
	3.53
	1.50
	42.49
	21

	2-توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بالعلوم المصرفية 
	3.89
	1.46
	37.53
	7

	3- توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بعلوم الادارة و إدارة المخاطر
	3.52
	1.47
	41.76
	20

	4- توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بالتحليل المالي وأدواته
	3.48
	1.42
	40.80
	17

	5- توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بإصول المحاسبة
	3.76
	1.48
	39.36
	15

	6-توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بإعداد التقارير المالية
	3.08
	1.58
	51.30
	24

	 7- توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بالاساليب الكمية والإحصائية في المجال المالي 
	3.50
	1.42
	40.57
	18

	8- توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بتطبيقات الحاسوب في المجال المالي والمصرفي 
	3.08
	1.60
	51.95
	25

	9- توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بالنظرية الاقتصادية
	3.97
	1.46
	36.78
	6

	10- توفر المناهج الدراسية معرفة واسعة بالمالية العامة (الضرائب ، الإنفاق العام، الموازنة العامة)
	4.21
	1.37
	32.54
	2

	11- توفر المناهج الدراسية قدرة على تطوير اللغة الانكليزية  للطلبة في مجال العلوم المالية والمصرفية
	2.46
	1.45
	58.94
	31

	12- إن سنوات  الدراسة الجامعية تصقل مهارات التواصل الشفوي والتفاوض والعمل الجماعي لدى طلبة الجامعة
	3.71
	1.40
	37.74
	9

	13- لقد طورت سنوات  الدراسة الجامعية المهارات البحثية وإعداد التقارير و استخدام المصادر عند طلبة الجامعة
	3.73
	1.42
	38.07
	11

	14- لم توسع الأساليب التدريسية المتبعة قدرة طلبة الجامعة على إدراك المشاكل الاقتصادية وايجاد الحلول لها
	3.59
	1.67
	46.52
	23

	15- لقد طورت الأساليب التدريسية المتبعة في الجامعات العراقية المهارات الريادية والتحليلية للطلبة
	2.77
	1.57
	56.68
	29

	16- أن نظام  الدراسة السنوية (نظام الفصلين) المتبع حالياً هو الأصلح لتطوير المستوى العلمي في الجامعات العراقية
	3.89
	1.53
	39.33
	14

	17- أن نظام الامتحانات بإعطاء أكثر من دورين للممتحنين يطور المستوى العلمي في جامعاتنا
	3.28
	1.78
	54.27
	26

	18- ان نظام القبول المركزي في الجامعات العراقية منصف ويلبي طموح الطلبة المتقدمين
	2.95
	1.61
	54.58
	27

	19- أعتقد أن المستوى التعليمي للجامعات الحكومية أفضل من مثيله في الجامعات الأهلية في العراق
	2.91
	1.67
	57.39
	30

	20-أن التوسع الحاصل في التعليم الجامعي الأهلي (الخاص) سيطور من النظام التعليمي في العراق
	3.78
	1.36
	35.98
	4

	21- اكمالك للدراسة خارج العراق يعطيك مستوى أفضل في التعليم والعمل
	3.79
	1.51
	39.84
	16

	22- التعليم الجامعي في العراق يؤهلك للدخول في سوق العمل
	3.81
	1.34
	35.17
	3

	23- أن فتح فروع لجامعات أجنبية رصينة في العراق كما تفعل بعض الدول العربية يطور النظام الجامعي في العراق
	4.14
	1.17
	28.26
	1

	24- أعتقد إن نظام العبور (التحميل) أفضل للنظام الجامعي
	3.88
	1.46
	37.63
	8

	25- أن تحديد سنوات الدراسة بالجامعة بسنوات محددة وإعادة (ترقين القيد للطالب) يطورالنظام التعليمي
	3.08
	1.72
	55.84
	28

	26- إن إعطاء منح نقدية لجميع الطلاب في الجامعات الحكومية يرفع من المستوى العلمي 
	3.93
	1.42
	36.13
	5

	27- أن مستوى التدريس و كفاءة الاساتذة في جامعاتنا العراقية يناهز المستوى الإقليمي والعالمي
	3.63
	1.39
	38.29
	13

	28- أن هناك استخداماً كافياً للأنترنت وتكنولوجيا المعلومات من قبل طلبتنا في دراستهم
	3.61
	1.47
	40.72
	19

	29- أعتقد أن الامتحانات الوزارية في الجامعات العراقية تطور المستوى العلمي لطلبتنا 
	3.51
	1.59
	45.30
	22

	30- إن إعطاء استقلالية أكبر للجامعات العراقية (حكومية وخاصة) يطور من النظام التعليمي الجامعي في العراق
	3.58
	1.37
	38.27
	12

	31- أن نظام التعليم الجامعي (الحكومي والخاص) كفوء بعد عام 2003 وحصل على استحقاقه إقليمياً وعالمياً 
	3.63
	1.38
	38.02
	10

	الوسط العام
	3.54
	1.48
	42.84
	


الاستنتاجات 

تم التوصل في نهاية البحث الى استنتاجات عديدة نجمل أهمها بالآتي:

1.   إن استمرار اعتماد الجامعات العراقية الحكومية في تمويلها بشكل شبه كامل على تخصيصات الموازنة العامة، هو ما يفقدها جزءاً مهماً من استقلاليتها وقدرتها على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة ، من ناحية أخرى ، فان ضعف التخصيصات المرصودة أصلاً للتعليم العالي التي تتراوح بين 2-3 % من الموازنة العامة، وتعرض هذه التخصيصات للاستقطاع والترشيد في حالة الأزمة الافتصادية كما حصل بعد عام 2014 ، يؤدي الى مصاعب اقتصادية للتعليم العالي وبالأخص التعليم الحكومي           ( الجامعي والتقني). 

2. ومن إفرازات التوسع في التعليم العالي بعد عام 2003 في العراق، هو تضاعف عدد الطلبة المقبولين في أقل من عقد، وارتفاع نسب النمو السنوي في زيادة عديد الطلبة والتدريسين على حدٍ سواء. كذلك فإن نسبة التعليم الجامعي الخاص لم تتجاوز 19%، و65% للتعليم الجامعي الحكومي، و17% للتعليم التقني نهاية عام 2013/2014 م.

3.   وتبقى مسألة تمويل التعليم العالي الحكومي مهمة ومعقدة، ومن الملاحظات التي برزت في الآونة الأخيرة أن التعليم المسائي ( الذي يعتمد على دفع اقساط من قبل الطلبة وكذلك النفقة الخاصة في برامج الدراسات العليا)، قد نجحا في تمويل ودفع أجور الاساتذة والمحاضرين من خلال هذه القناة، مما يدلل على أهمية ايجاد مصادر دائمة ومستقرة ومتنوعة لتمويل التعليم العالي في العراق، وإن الخطوة الاولى في تقليل الاعتماد على التخصيصات المركزية يجب أن تتبعها خطى أخرى لتعزيز الاستقلالية في الجامعات، وحصر دور الوزارة في الرقابة والاشراف والتوجيه والمسائلة لتحقيق الشفافية المطلوبة في كل من التعليم الحكومي أولاً والخاص ثانياً.
4. أما على المستوى التطبيقي، فقد أظهرت نتائج الاستبيان بوجود أوجه تشابه و اختلاف ما بين وجهة نظر الاساتذة و الطلبة يمكن تلخيصها بالآتي:-

1- وجد الباحث ان الاساتذة والطلبة يجدون بنظام القبول المركزي بأنه نظام لا يلبي تطلعات الطلبة أو يقوم بأنصافهم.
2- هناك اختلاف بين وجهات نظر الأساتذة عن الطلبة؛ اذ يرى الاساتذة ان الطلبة لديهم ضعف في إستخدام الأنترنت، بينما يرى الطلبة إن اغلب سنوات دراستهم كانوا معتمدين على شبكة الانترنت.
3-  يرى الاساتذة ان نظام العبور (التحميل) لا يطور بشيء من المستوى التعليمي، بينما  يجد الطلبة في نظام العبور (التحميل) خطوة نحو تطوير نظام التعليم في الجامعات العراقية.
4-  يرى الأساتذة بالتوسع الحاصل في الكليات الأهلية بأنه لا يساعد على التطور العلمي، بينما يجد الطلبة بانه محاولة جيدة نحو رفع المستوى العلمي للنظام التعليمي بصورة عامة.
5- بيّـنـت إجابة الطلاب أن مناهج العلوم المالية والمصرفية تعطي معرفة واسعة لهم بهذا الاختصاص وفروعه، بإستثناء اللغة الانكليزية فإنها لا توفر لهم المعرفة أو التطوير لمهارتهم بشكل كافي. كذلك يدعم رأي الطلاب فتح فروع لجامعات أجنبية في العراق أو إكمال دراستهم في الخارج لتطوير مستواهم الدراسي والعلمي .

6- أما رأي الأساتذة فتركز بإن نظام التعليم الجامعي في العراق يحتاج الى عملية إصلاح جذري وشامل لجميع مفاصله، وإن إعطاء الاستقلالية للجامعات العراقية وحصر دور الوزراة بالاشراف من شأنه أن يرفع المستوى العلمي، كذلك رأي الاساتذة حول المناهج في كلية الادارة والاقتصاد على مستوى الدراسات الأولية، بأنه يساير الاتجاهات العالمية الحديثة أما في الدراسات العليا فإنه ليس كذلك لحدٍ ما. 

التوصيات 

    يمكن تقديم توصيات في ظل ما تقدم من استنتاجات و كالآتي :

1-  تطوير الجامعات الحكومية لمواردها الذاتية، فالدراسات المسائية وفتح قناة للقبول الخاص في الدراسات العليا تبقى غير كافية، إذ يفترض لأن تكون للجامعات استثمارتها الخاصة بها كفندق يستخدم لاستقبال ضيوفها أو مستشفيات أو مراكز تطوير بحث علمي على غرار المكاتب الاستشارية التي تنشط في بعض الكليات وتضعف في أخرى ، مما يوسع من هامش الاستقلالية لدى الجامعات العراقية العريقة.
2- دعم هذا التوجه بتشريع قانوني، كي يستطيع أن يتصرف رؤساء الجامعات والقائمين عليها تحت مظلة قانونية دون الخوف من شكاوى كيدية، أو حسابات لتوازنات سياسية تضر بموقف هذه الجامعات.
3- على الرغم من صدور قانون رقم (25) لسنة 2016 الذي اختص بالتعليم العالي الأهلي (الخاص) وإمكانية فتح كل من الدراسات الأولية والعليا ضمن هذه الجامعات، فضلاً عن فروع لجامعات أجنبية، إلا أنه يبقى غير كافياً لتنشيط قطاع التعليم العالي بشقه الخاص.  
4- إن السياسة التوسعية في قبول الطلبة في التعليم الجامعي فضلاً عن ضغوط الزيادة السكانية، تستوجب زيادة تخصيصات قطاع التعليم العالي ، ودعم الجامعات الحكومية، حتى يمكن الاستمرار في الإستثمار البشري ، والمحافظة على مستويات الجامعات الحكومية من التراجع.
5- الإهتمام بتدريس المناهج باللغة الانكليزية ، حتى تستطيع الجامعات العراقية بشكل عام والحكومية بشكل خاص من زيادة تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي بعد التراجع الذي شهدته بعد عام 2003 .
6-  الحاجة لمزيد من الشفافية في إدارة صندوق التعليم العالي على مستوى الوزارة وصناديق مؤسسات التعليم العالي الأخرى على المستويات الأدنى للحفاظ على النزاهة في هذا القطاع.
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